
المصارف العربية في القارة الأميركية وامكانية وضع أسس تعاون بين الاتحاد والمصارف في أميركا الشمالية

1 – لماذا اخترتم عقد المؤتمر في كندا، علماً انه المؤتمر الاول لاتحاد المصارف العربية الذي يعقد في اميركا الشمالية ؟ 

ان مونتريال بدأت تستقطب بقوة المؤسسات المصرفية والمالية الدولية لفتح مقرات فيها للأعمال نظراً للميزات التفاضلية العديدة التي توفرها هذه المدينة ، ليس على الصعيد القانوني والضريبي فحسب، بل ايضاً نتيجة رقيها ونوعية الحياة السائدة فيها، يضاف الى ذلك ان الجالية اللبنانية والجاليات العربية اصبحت تشكل مراكز قوى اقتصادية فاعلة، اذ يتجاوز اعضاء الجالية اللبنانية وحدها الـ 150 الف شخص في مدينة مونتريال، وهي فاعلة في الاقتصاد كما في النشاطات المهنية الحرة والتعليم الجامعي.

وقد بلغ من اهمية مونتريال ودورها المصرفي والمالي ان اختارها الـ (Nasdaq) لتكون مقراً له في كندا، كما ان اتحاد المصارف العربية باتخاذه قرار عقد مؤتمره الدولي هذا العام في تلك المدينة، يعطي تأكيداً اضافياً على عناصر الجذب التي تتمتع بها تلك المدينة حيث سيلتقي فيها المصرفيون ورجال الاعمال والقيمون على القرار الاقتصادي العربي من وزراء ومحافظي مصارف مركزية، بنظرائهم في كندا والقارتين الاوروبية والاميركية.

ونحن نطمح من خلال المؤتمر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين كندا وبقية العالم العربي حيث ان اتحاد المصارف العربية يعمل على تعزيز العلاقات الكندية العربية، ويعتبر ان هذا التوجه يتخذ بعداً استراتيجياً في المرحلة الراهنة وبالاخص بعد حرب العراق حيث تشتد الحاجة الى التقارب بين العرب والقارة الاميركية وهذا مطلب كندي وعربي في نفس الوقت، بالنظر للفائدة التي يمكن ان تجنيها الاطراف كافة من التعامل بين الاقتصاد الحديث كالاقتصاد الكندي واقتصادات واعدة كما هو بالنسبة لمعظم الاقتصادات العربية .


2 - اثبتت المصارف العربية عن قدرات في تجاوز الازمات ، لا سيما خلال حرب الخليج .

· هل يمكن القول انّ المصارف العربية قد باتت على مستوى عالٍ من الكفاءة والتقنية والقدرة على مواجهة الازمات؟
المنطقة العربية معنية اكثر من غيرها بالتعامل والتفاعل مع تطورات ومتغيرات المرحلة المقبلة. فالعراق يحتل موقعاً جغرافياً استراتيجياً في قلب المنطقة بين دول الخليج ودول المشرق العربي، وهو ثاني اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ويملك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم، كما يمتلك طاقات بشرية مميزة مقيمة ومغتربة ، ما يؤهله للعب دور متميز كواحد من اكبر اقتصادات المنطقة بعد اعادة الهدوء والاستقرار الى ربوعه.

ومن المهم ان تكون للمصارف العربية جهود فاعلة في ورشة إعادة اعمار وبناء العراق، واقامة منظومة مصالح اقتصادية فاعلة وتوثق ربط العراق بمحيطه . وضمن هذا الاطار، فان المصارف العربية مدعوة للعب دور القاطرة، لتنظيم وحفز دخول القطاعات الخاصة الى السوق العراقية التي ينتظر ان تشهد احدى اكبر عمليات إعادة البناء والاعمار، والتي تشمل كافة المجالات والانشطة المتضرّرة بدءاً من الحرب العراقية الايرانية وانتهاء بالحرب الاخيرة. 

3 – المصارف العربية امام استحقاق تطبيق معايير بال-2، هل تعتقدون انّ المصارف العربية قادرة على تحقيق تلك المتطلبات؟

في الواقع يسعى القطاع المصرفي العربي لامتلاك ما يلزم من خبرات وكفاءات للتعامل مع التطورات التي تحصل في سوق العمل سواء منه الكلية والشاملة او الخاصة بالعمليات المصرفية والمالية وعلى هذا الاساس ، فان المعايير والمواصفات العالمية وبالاخص مقررات وتوجهات بازل 2 ستكون موضع اهتمام خاص ومتابعة حثية من قبل المصارف ذاتها ومن قبل البنوك المركزية وسنعمل ، بدورنا ، من خلال اتحاد المصارف العربية لمعاونة القطاعات المصرفية على مواكبة هذا الاستحقاق.

ومن الطبيعي في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة وتصاعد القلق من الاوضاع القائمة في المنطقة ، ان تنشأ بعض العراقيل والمعوقات بمواجهة النشاط المصرفي ومنها ما يتعلق بمخاطر التشغيل ومخاضر التسليف التي ازدادت حجماً ونوعاً لكنها لم تبلغ مطلقاً حدود التأثير على استراتيجيات العمل والانشطة، حيث ان ادارات المصارف تجيد التعامل والتكيف مع متطلبات السوق في ذات الوقت ومحاذيره. إن من المقومات الأساسية للمهنة المصرفية ، إدارة المخاطر والتعامل معها، سواء كانت مخاطر التسليف او المخاطر الماكرو إقتصادية، وغيرها. 

4 – بدأ عدد من الدول العربية، التي كانت تتبع نظاماً اشتراكياً موجهاً، في اتباع سياسة اقتصادية مرنة، من اهم مظاهرها السماح بافتتاح مصارف للقطاع الخاص... والكلّ يعلم انّ اتحاد المصارف العربية طالب بفتح الاسواق العربية امام المصارف الخاصة...  

· هل تعتقدون انّ مثل هذه المسيرة لن يطول امدها حتى تتحقق؟

· من الملاحظ ان المصارف العربية القائمة هي التي تتولى عملية التوسع والانتشار في البلدان العربية التي سجّلت انفتاحاً اقتصادياً ، الا ترون ان القطاع المصرفي يتجه نحو وحدات مصرفية عربية عملاقة؟ وما هو تعليقكم؟


5 – متى تسلك الاستثمارات العربية طريق العودة الى بلدانها في ظل الاوضاع الاقليمية والعالمية المستجدة, وما هو دور القطاع المصرفي في هذا المجال؟

في الوقت الذي تتواصل فيه عملية العولمة والتحرر على مستوى العالم، وما انتجته من فوائد ومكاسب لعدد من الدول، فإننا نرى مسلسل الازمات العالمية يزداد فصولاً يوماً بعد يوم. فبعد ازمة الاسواق الناشئة، وازمات الاسواق المالية الدولية، تأتي اليوم ظاهرة سقوط عدد من مؤسسات الاعمال في الولايات المتحدة الاميركية ودول متقدمة اخرى، لتطرح على بساط البحث اهمية وضرورة إيجاد الحكم السليم في الاقتصاد العالمي وقطاع الشركات المالية وغير المالية. والاهم من ذلك كله بالنسبة للمنطقة العربية، ضرورة تحصين البيت الداخلي العربي لمواجهة هذه الازمات الجديدة وما يتربص بعدد من دولنا العربية من اخطار عالمية وإقليمية محدقة تطال عموم منطقتنا العربية.

هذا الواقع الدولي الجديد زاد من قناعتنا الراسخة بان الاستثمار في التعاون العربي على كافة الصعد، الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية، هو الردّ المناسب على جميع التحديات الدولية والاقليمية ، التي نواجهها . خصوصاً في ظل التقارب الاقتصادي المتسارع على مستوى الدول ، مع تواصل برامج التكيف الهيكلي والإصلاحات الإقتصادية والمالية والانفتاح الاستثماري المتزايد في معظم، إن لم نقل كل، دولنا العربية.

وعلى خط موازعلى رغم اهمية ما تم تحقيقه على صعيد برامج الاصلاح والتحرر الاقتصادي فإن هناك الكثير مما يتوجب عمله من اجل تسريع عملية التكامل الإقليمي العربي وبالتالي إندماج الدول العربية في الاقتصاد العالمي، للإستفادة من تحولات العولمة والتحرر على الساحة الدولية. وفي هذا المجال، فإن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي إنطلقت قبل نحو اربع سنوات، تتقدم بشكل إيجابي ، لكننا نأمل تكثيف الجهود للإسراع في إقامة إتحاد جمركي عربي يتبعه إقامة السوق العربية المشتركة.

وفي إطار هذه التطورات الاقتصادية العربية الإيجابية من جهة، وأيضاً في إطار ما يصيب الاستثمارات العربية في الخارج بمخاطر متعددة تجمع بين المصادرة والتجميد وتقلبات اسواق المال وحتى الفساد الذي يضرب كبريات الشركات العالمية ، يصبح من الضروري ان تواصل حكومات دولنا عملية تحسين البيئة الاستثمارية الداخلية من اجل جذب إستثماراتنا واموالنا المغتربة وتوجيهها نحو عمليات إعادة الاعمار والانماء الاقتصادي المتواصلة في منطقتنا، مع ما يحمله ذلك من ابعاد إقتصادية ومالية إستراتيجية لعالمنا العربي.

اما على صعيد القطاعات المصرفية والمالية العربية فان عليها المضي بتطوير بنيانها الداخلي على كافة الصعد، من اجل تحمل مسؤولياتها في إنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي، وتطوير الاسواق المالية، ودعم جهود الخصخصة، وتشجيع عودة الرساميل العربية التي تربو على الالف مليار دولار اي ما يقارب ضعف الدخل القومي العربي، لكي تلعب دوراً اساسياً في النهضة الاقتصادية في المنطقة.

ان اهمية تشجيع وتحرير الاستثمار بين الدول العربية، في موازاة تشجيع وتحرير التجارة الذي يسير على الخطى المتوخاة، وعلى النحو الذي يكفل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب ان يرتكز على عدد من العناصر المحورية التالية :

اولاً : إيجاد شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يجب ان يتمثل دوره في تأمين الاطار الضروري لإيجاد بيئة إستثمارية جذابة ومحفزة، والقطاع الخاص يجب ان يعمل كشريك للقطاع العام في زيادة الاستثمار في الاقتصاديات الوطنية والاقتصاد القومي. 

ثانياً : تطوير القطاع المالي من خلال تشجيع قيام شركات قابضة تقدم خدمات مالية متنوعة تفيد اسواق المال والاستثمار والاقتصادات العربية عموماً، مع الاشارة الى ان هذه الشركات تمتلك إمكانات وقدرات تنافسية مهمة تجاه الشركات الاجنبية المماثلة في ظل الانفتاح المالي والاقتصادي الدولي.

ثالثاً : التركيز على ترسيخ مقومات الحكم السليم في الاقتصادات والشركات العربية العاملة في مختلف المجالات ، وإعتبار هذا الامر من الاولويات التي علينا التنبه اليها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، الامر الذي يعزز ثقة المجتمع الدولي والعربي بالاستثمار في إقتصادات منطقتنا وأسواقها المالية ومشاريعها الاستثمارية .

رابعاً : ضرورة تقوية الربط بين الاسواق المالية العربية بموازاة الربط التجاري القائم حالياً، بغية الوصول الى سوق مالية عربية موحدة تدعم قيام السوق العربية المشتركة، مع ما يحمله ذلك من ابعاد إستثمارية حيوية في الاقتصادات الوطنية.


6- ما هو تقييمكم للوضع الاقتصادي اللبناني بعد باريس 2 ؟


قد تكون الصورة الماثلة امامنا مربكة، لكن جوانب اخرى منها مضيئة وتبعث على التفاؤل بفعل التقدّم المحقق في سياسات اعادة الهيكلة والانفتاح الاقتصادي وتطوير المنهجيات وخطط العمل، وحفز النمو في العديد من البلدان العربية. 

وفي هذا السياق ، ان الوضع القائم في لبنان، الذي شهد تحولات اساسية في نهاية العام الماضي، بعد انعقاد مؤتمر باريس 2 الذي وفّر للبنان قروضاً ميسّرة الفوائد وطويلة الامد، استبدل بها جزءاً من دينه المرتفع الفوائد والقصير الاجل, وقد ساهمت المصارف اللبنانية في تكثيف مفاعيل مؤتمر باريس 2 ببادرة غير مسبوقة، بتقديمها للدولة اللبنانية قروضاً بمبلغ 4 مليارات دولار اميركي بفائدة صفر بالمئة لمدة سنتين، وقد التزمت الدولة اللبنانية، تنفيذاً لمؤتمر باريس 2 بخطة تصحيح مالي بدأت تعطي ثمارها، وساعدت في تحسين تصنيف لبنان الائتماني مرتين خلال الاشهر الستة المنصرمة.

وفي لغة المعطيات والارقام، فان النجاح المحقق بعد مؤتمر باريس 2 انتج معطيات جديدة ، وساهم بالصعود الايجابي لمجموعة مؤشارت اساسية اهمها :

· عكس دينامية الدين العام للمرة الاولى مند العام 1992، حيث توقفت وزارة المال ، منذ عدة اشهر، عن اصدار سندات الخزينة لتمويل احتياجات الدولة.
· تسجيل فوائض متتالية وباحجام قياسية في ميزان المدفوعات، حيث تجاوزت حصيلة الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام مستوى ملياري دولار بعد ما حقق مجموع العام الماضي فائضاً مقداره 1564 مليون دولار، مخالفاً توقعات لمؤسسات دولية ارتقبت عجزاً مقداره ملياري دولار.
· تبدل تام وثابت لاتجاه سوق القطع  في بيروت من حال الطلب على الدولار الاميركي الى حال العرض، وهذا الوضع الايجابي القائم في السوق منذ عام كامل تقريباً، ساهم باعادة تكوين احتياطات المصرف المركزي من العملات الصعبة لتتجاوز مستوى عشرة مليارات دولار.
· انخفاض دراماتيكي لهيكلية الفوائد والمتوسطات المعتمدة للفوائد الدائنة والمدينة في المصارف والمعدلات المثقلة لفوائد سندات الخزينة وشهادات الايداع.
· استمرار التحسن في اداء المالية العامة، وانخفاض مستوى عجز الموازنة.
· استمرار تنامي قدرات القطاع المصرفي لتتجاوز موجوداته مستوى 54 مليار دولار في نهاية الشهر المنصرم، اي ما يماثل 3 اضعاف الناتج المحلي ، وتوجّه مجمل القدرات التمويلية للمصارف للتوظيف في القطاع الخاص والمؤسسات المنتجة، مع تراجع حاجة الدولة للتمويل المصرفي.
· تحسن وارتفاع قيمة مجمل الاوراق المالية اللبنانية الحكومية والخاصة المصدرة في الاسواق الدولية، بما حقق ارباحاً رأسمالية لحامليها، واكد ان خيار الاستثمار في لبنان ومؤسساته كان من بين الخيارات الافضل للمستثمرين والمتمولين ، خصوصاً في ظل الخسائر الجسيمة والتداعيات المتلاحقة التي شهدتها الاسواق والبورصات الدولية.
PAGE  
1
04/06/2003

المراقب

